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 الحكم الأولي لتولّي القضاء
في الدول الوضعية

إشراف                         الباحث

د. خالد الغفوري                     محمد الكروي القيسي

جامعة المصطفى )ص(  العالمية

الخلاصة:
القوانــن  تغلغلــت  كثــرة  لأســباب 
ــر  ــلمن في أواخ ــة الى دول المس الوضعي
العثمانيــة، فأضحــت  الدولــة  حكــم 
وضعيــة  دولاً  الــدول  تلــك  معظــم 
عاملــة بتلــك القوانــن في محاكمهــا، 
ــق بــن الشريعــة  ــه لا تطاب ولا يخفــى ان
في  الوضعــي  والقانــون  الإســاميّة 
مفرداتهــما، ولم يــدعِ أحــد ذلــك. فيــأتي 
ــي الأولي  ــم الشرع ــن الحك ــاؤل ع التس
ــوي(  ــي الثان ــم الشرع ــال الحك )في قب
تلــك  في  القضــاء  تــولى  يريــد  لمــن 
كــون  حــال  في  الوضعيــة،  الــدول 
الشرعيــة  للــشروط  واجــداً  المتــولي 
ــع  ــداً لجمي ــارة، أو فاق ــاء ت ــولي القض لت

ــاء، أو  ــولي القض ــة لت ــشروط الشرعي ال
ــال  ــذا المق ــرى. وه ــارة أخ ــا ت لبعضه
عــن  للإجابــة  علمــي  بحــث  هــو 
ــروض  ــث ف ــع بح ــدم، م ــؤال المتق الس

المســألة وفروعهــا.
الكلــمات المفتاحيــة: تــولي القضــاء، 
الــدول الوضعيــة، القوانــن الوضعيــة، 

الحكــم الاولي.
Abstract:
Towards the end of the Ottoman 
Empire، statutory laws penetrated 
Islamic countries for many reasons. 
Most of these countries became 
statutory countries that acted upon 
the statutory laws within their legal 
courts. The fact that there are no 
similarities between Sharia laws and 
statutory laws was a well known fact، 
and it was not addressed. This raises 
questions about primary religious 
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rulings in comparison with secondary 
religious rulings for those that seek 
to fulfil judiciary responsibilities 
within such countries. The person 
seeking these responsibilities may fall 
under three different groupings; the 
first is the person is fit for religious 
responsibilities، the second is the person 
is not fit for religious responsibilities، 
and the third is the person is partially 
fit for religious responsibilities. This 
article is based on scientific research 
that attempts to answer the questions 
above through researching the different 
possibilities and their avenues within 
jurisprudence.

المقدّمة
لا يخفــى إنّ القضــاء مــن المقومــات 
ــد  ــشري، وق ــع الب ــيّة للمجتم الأساس
ــة  ــى في الشريع ــاحةٍ عظم ــي بمس حظ
ــداف  ــد أه ــدَّ أح ــى عُ ــاميّة، حت الإس
بعثــة الأنبيــاء. ومــع وجــود النبــي 
عنهــم،  ينــوب  أومــن  وأوصيائــه، 
ــة  ــون الشريع ــم، تك ــط أيديه ــع بس وم
ــة  ــا كلم ــة وله ــي الحاكم ــاميّة ه الإس
ــدم  ــع ع ــا م ــات. أم ــل في المنازع الفص
ــن،  ــة الحقيقي ــي الشريع ــد ممث ــط ي بس
ــت  ــد وُضِعَ ــم، فق ــوب عنه ــن ين أوم
أســسٌ للتعامــل مــع الحكومــات في 
الــدول والممالــك الوضعيــة التــي تولــت 

ــاك. ــم هن ــام الحك زم
الإســاميّة،  الــدول  ضعــف  ومــع 
وتراجــع تطبيــق الشريعــة بقيــام الــدول 
ــن  ــور القوان ــأتها، وظه ــة ونش الوضعي
التــي جــاءت مــع تلــك  الوضعيــة 
ــد الأمــر شــيئاً فشــيئاً.  الــدول، تعقَّ
ــر  ــتبدال الكث ــمَّ اس ــةٍ ت ــل جم ولعوام
الإســاميّة  الشريعــة  قوانــن  مــن 
ــط  ــي خلي ــة ه ــة بشري ــن وضعي بقوان
مــن عــدة مناشــئ. فهناعــدة أمــور 

تتحــرك باتجاهــات مختلفــة:
 الأوّل: تُعــدُّ شــعوبنا مــن الشــعوب 
ــراء،  ــاميّة الغ ــة الإس ــة بالشريع المؤمن

ــاة.  ــاً للحي ــاً متكام ــا منهج وتعده
ــا  ــة بأنظمته ــدول الوضعي ــاني: إن ال الث
القائمــة أصبحــت أمــراً مفروضــاً لا 
ــدول  ــك ال ــما أن لتل ــه، ك ــن تجاهل يمك
لــوازم ألزمــت بهــا شــعوبها، منهــا 
ــة لا تتطابــق ـ في  وجــود قوانــن وضعي

ــاميّة. ــة الإس ــع الشريع ــة ـ م الجمل
ــات  ــن ضروري ــاء م ــث: أن القض الثال
المجتمــع التــي لا يمكــن الإســتغناء 

ــا. عنه
عــن  التســاؤل  يــأتي  تقــدم  وممــا 
تلــك  لتصــارع  النهائيــة  المحصلــة 
ــي  ــف الشرع ــو الموق ــا ه ــور؟ وم الأم
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ــك  ــاء في تل ــدي للقض ــد التص ــن يري لم
بلحــاظ  ســواء  الوضعيــة،  الــدول 
بلحــاظ  أم  الأوّلي،  الشرعــي  الحكــم 
ــنتناول  ــوي. وس ــي الثان ــم الشرع الحك
الشرعــي  الحكــم  هــذا  مقالنــا  في 
ــدول  ــك ال ــاء في تل ــولّي القض الأولي لت

الوضعيــة.
محاور البحث

المحور الأوّل: بحوث تصورية:
أولاـً تعريــف الــدول الوضعيــة: ولا 
إلى  المصطلــح  هــذا  نفــكك  أن  بــدّ 

جزئيــه، أمــا الشــق الأول وهــو: 
ــوم  ــدال الق ــة: >إن ــي اللغ ــة( فف )الدول
إذا تحولــوا مــن مــكان إلى مــكان، ومــن 
هــذا البــاب: تــداول القــوم الــيء 
إلى  بعضهــم  مــن  صــار  إذا  بينهــم، 
بعــض<)1(. فيفهــم ممــا تقــدّم أن الدولــة 
ــيء،  ــر أو ال ــداول الأم ــي ت ــة تعن لغ
ــال إلى  ــن ح ــه م ــه، وتبدل ــدم ثبات وع

ــری. ــد إلى أخ ــن ي ــال، وم ح
عُرّفــت  فقــد  الاصطــاح:  في  أمــا 

منهــا: تعريفــات  بعــدة  الدولــة 
1ـ أنهــا: >مجموعــة مــن الأفــراد تقطــن 
ــةً،  ــاً معين ــتقرار أرض ــه الإس ــی وج عل

ــة<)2(.  ــع للحكوم وتخض
ــارة الجهــاز الحاكــم؛  ــراد بهــا ت 2ـ أو >ي

يــراد  وتــارة  التنفيذيــة.  القــوة  أي 
بهــا الاجهــزة الحكوميــة الثاثــة؛ أي 
)التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة(، 
وهــذا المعنــی أعــم مــن المعنــی الســابق، 
يــراد بهــا أحيانــاً الأمــة ذات  وقــد 
الكيــان الســياسي، فيقــال مثــاً: الدولــة 
الإســاميّة، وهــذا المعنــی أوســع وأكبر 

ــابقن<)3(.  ــن الس ــن المعني م
ومرادنــا في بحثنــا هــذا مــن الــدول 
مــن  الثــاني  المعنــی  هــو  الوضعيــة 
التعريــف الثــاني؛ أي: الــدول التــي 
)التنفيذيــة  الثاثــة  الســلطات  فيهــا 
خاضعــة  والقضائيــة(  والتشريعيــة 
تحــت  وتعمــل  الوضعــي،  للقانــون 

ظلــه.
أمــا مصطلــح )الوضعــي، أو الوضعية( 
أصل)وَضَــعَ(:  مــن  مأخــوذ  فهــو 
أصــل  والعــن:  والضــاد،  >الــواو، 
واحــد يــدل علــی الخفــض للــيء 
لفــظ  واســتخدم  وحطــه<)4(. 
ــب  ــال صاح ــع، ق ــة( في البي )المواضع
فأنهــا  المواضعــة:  >وأمــا  الشرائــع: 
مفاعلــة مــن الوضــع، فــإذا قــال: بعتك 
بمئــة ووضيعــة درهــم مــن كل عــشرة، 
فالثمــن تســعون<)5( وإنــما جئنــا بذلــك 
في المقــام لأنــه اســتعمال للمواضعــة 
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بمعناهــا اللغــوي. وعــى كل حــال فــإن 
ــا في  ــة هن ــدول الوضعي ــن )ال ــا م مرادن
هــذا البحــث: هــي الــدول العاملــة 

الوضعيــة(. بالقوانــن 
وقــد يقــال: ان هــذا التعريــف كــما 
يشــمل الــدول الجائــرة)6( التــي تســكنها 
اغلبيــة مســلمة، يشــمل الــدول الكافرة 

ــاً !!! أيض
ــح إن التعريــف  وجــواب ذلــك: صحي
المتقــدم يعــم كا القســمن، لكــن محــل 
ابتائنــا في الوقــت الحــاضر في دراســتنا 
هــذه، هــو دولنــا التــي تســكنها أغلبيــة 
ــاميّة،  ــا الإس ــل الجغرافي ــلمة وتحت مس
أمــا الــدول الكافــرة فالبحــث فيهــا 
يحتــاج إلى دراســة مســتقلة واســعة. 
تلــك  دولنــا  عــن  عبرنــا  ولذلــك 
بـ)الــدول الوضعيــة( ومرادنــا منهــا 
الــدول الجائــرة فقهيــاً، مــن بــاب ذكــر 
العــام وإرادة بعــض أفــراده، وهــو كثــر 

ــه. في الفق
ثانيــاًـ في المــراد مــن القوانــن الوضعيــة: 

مفــردات التعريــف:
القانــون: أمــا التعريــف اللغــوي: فلــم 
ــة،  ــب اللغ ــی في كت ــون معن ــرد للقان ي
ــت  ــما نص ــة ك ــر عربي ــة غ ــه لفظ لأن
ــة  ــي لفظ ــل: ه ــم)7(، وقي ــض المعاج بع

ــطرة()8(. ــا )المس ــة معناه سرياني
ــتهر  ــد أش ــاً: فق ــون اصطاح ــا القان أم
تعريفــه عنــد القانونيــن بأنــه: >مجموعــة 
ــم  ــي تنظ ــة، الت ــلوك الملزم ــد الس قواع
نشــاط الأفــراد في المجتمــع، وعاقاتهــم 
ــة  ــا وكفال ــی تنفيذه ــي تتول ــه، والت في
ــع،  ــا في المجتم ــلطة العلي ــا الس احترامه
وجــبر  قــوة  مــن  لهــا  بــما  وذلــك 
القانــون  أن  وواضــح  والــزام<)9(. 
العليــا  الســلطة  مــن  قوتــه  يســتمد 
ــة،  ــاً مــا كانــت تلــك الدول ــة، أي للدول
وبــأي نظــام حكمــت، وكأن التعريــف 
أخــذ ســلطة الدولــة أصــل مفــروغ 
مشروعيتهــا،  في  يناقــش  ولم  منــه، 
ومصدرهــا. ولعــل هــذا هــو أهــم 
أهــل  نظــرة  فيــه  تختلــف  مفصــل 
ــون  ــل القان ــن أه ــشري ع ــون الب القان
الإلهــي، إذ ذهــب أهــل القانــون الإلهــي 
إلى أبعــد ممــا ذهــب إليــه أصحــاب 
القانــون البــشري، فاشــترطوا أن تكــون 
الجهــة المصــدّرة للقانــون جهــة شرعيــة، 
مســتمدة لشرعيتهــا مــن صاحــب الحــق 
الأول والاخــر ـ وهــو الله جــلّ جالــه 
ــشري  ــون الب ــل القان ــبر أه ــما إعت ـ ، بين
ــع  ــون الشرائ ــد تك ــرى، ق ــادر أَخ مص

ــادر. ــك المص ــد تل ــماوية أح الس
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)القانــون  لـــ  القانونيــن  تعريــف 
الوضعــي(: قــال بعــض أهــل القانــون: 
اصطاحــاً:  بالقانــون  المقصــود  >إن 
العامــة المجــردة،  القواعــد  مجموعــة 
تنظــم ســلوك الاشــخاص في  التــي 
ــال  ــزام، فيق ــه الإل ــی وج ــع عل المجتم
القانــون  الفرنــي،  القانــون  مثــاً: 
ــه  ــي، ... ولأن ــون العراق الاردني، القان
يتخصــص بالزمــان والمــكان، ويختلــف 
ــمی  ــو مايس ــری، وه ــة لأخ ــن دول م
بالقانــون الوضعــي، أي القانــون المطبّق 
فعــا في بلــد معــنّ<)10(. فالماحظــة 
ــاف  ــه أض ــف إن ــذا التعري ــة في ه المهم
تعريــف  في  والمــكان  الزمــان  قيــد 
ــارزة  ــزة ب القانــون الوضعــي، وهــي مي
والقانــون  الوضعــي  القانــون  بــن 
النكتــة  الإلهــي، والــی نفــس هــذه 
ــون  ــاً: >... والقان ــم قائ ــار بعضه أش
ــر  ــالف الذك ــع س ــام الواس ــی الع بالمعن
هــو القانــون المطبّــق في بلــد معــنّ، 
ــة  ــذه الحال ــون في ه ــی القان ــق عل ويطل
اســم: القانــون الوضعــي)11( فيقــال 
ــري أو  ــي الم ــون الوضع ــا: القان مث

اللبنــاني<)12(.

رؤيتان للقوانين الوضعية:
الرؤيــة الأولى: وهــي الرؤيــة التــي تميــل 
إلى الجنبــة القانونيــة، إذ تصــدى البعض 
الوضعــي  للقانــون  بتعريفــه  لذلــك 

ــاً: قائ
 الســلطة 	 مــن  يصــدر  مــا 

ويُســتند  الحكومــات،  في  التشريعيــة 
مــع  الفــرد  روابــط  تنظيــم  في  إليــه 
ــن  ــع م ــة، أو جم ــع الحكوم ــرد، أو م الف
وعنــوان،  حيثيــة  ضمــن  الأفــراد، 
يُســتند  وأيضــاً  كذلــك،  بدونهــما  أو 
ــوق  ــن الحق ــخيص أو تعي ــه في تش إلي
والضوابــط في هــذه العاقــات...<)13(.
ــذا  ــمام في ه ــرة بالاهت ــة الجدي والماحظ
ــون  ــظ )القان ــق لف ــه أطل ــف ان التعري
الوضعــي( عــى كل مــا تصدره الســلطة 
ــن  ــدر م ــا يص ــة؛ أي إن كل م التشريعي
ــاميّة ـ  ــدول الإس ــى في ال ــن ـ حت قوان
في مقابــل الأحــكام الفقهيــة والفتــاوى 
وضعيــة،  قوانــن  فهــي  الشرعيــة، 
وضعتهــا تلــك الحكومــات، ويؤيــد 
ــف ورود  ــذا التعري ــن ه ــم م ــذا الفه ه
ــى  ــة، بمعن ــات( مطلق ــة )الحكوم كلم
أيُ حكومــةٍ كانــت، وعــى هــذا ســوف 
تكــون أي دولــة لهــا قانــون مــدوّن 
حديثــة  بعبائــر  ومصــاغ  مكتــوب 
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ــع  ــواء وض ــي، س ــون وضع ــو قان فه
للــرورة أو لحاجــة أو لغــر ذلــك مــن 

الأغــراض. 
الرؤيــة الثانيــة: وهــي رؤيــة بعــض 
فقهــاء الشريعــة المحدثــن لتعريــف 
فقهــاء  أن  إذ  الوضعيــة،  القوانــن 
لم  القدامــى  الإســاميّة  الشريعــة 
يتعرضــوا لهــذا المصطلــح لأســباب 
ــدم  ــح، وع ــذا المصطل ــة ه ــا: حداث منه
الرؤيــة  وهــذه  بالشريعــة.  ارتباطــه 
يكــون  الوضعــي  القانــون  أن  تــرى 
الشريعــة  ناحيــة  مــن  بــشرط(  )لا 
وبمجموعهــا،  بكلهــا  الإســاميّة 
خــارج عنهــا انتــماءً؛ أي ليــس لــه انتــماء 
ــذه  ــى ه ــاءً ع ــي. وبن ــبرر شرع ولا م
الرؤيــة فإننــا حينــما نميّــز بــن القانــون 
فــإن  الشرعــي  والقانــون  الوضعــي 
ــون  ــوى القان ــدور مــدار محت الأمــر لا ي
بــما هــو، بــل المــدار هــو كــون القانــون 
الشرعــي لــه أصــل ومــبرر مأخــوذ مــن 
الشريعــة الإســاميّة، أو يكــون بطولهــا 
وإمتدادهــا، أمــا القانــون الوضعــي 
فليــس لــه هكــذا أصــل، بــل الشريعــة 
ــواهد  ــاً. وكش ــه أص ــورة في ــر منظ غ
عــى أن فقهــاء الشريعــة الإســاميّة 
المعاصريــن يطلقــون لفــظ )القانــون 

الرؤيــة  بــه  ويريــدون  الوضعــي( 
ــم: ــاً من كلماته ــنورد بعض ــة، وس الثاني
الأعــام  أحــد  بــه  صرح  مــا  1ـ 
لشــهادة  تعرضــه  عنــد  المعاصريــن 
الشــهود أثنــاء مــدة تنفيــذ الحكــم، 
العقوبــات  قانــون  بــن  وقــارن 
الإســاميّة  والشريعــة  الوضعــي، 
ــاً: >وكــم فــرق بــن هــذا القانــون  قائ
الوضعــي، وقانــون الشريعة الإســاميّة 

الغــراء<)14(.
عنــد  آخــر  عــالم  بــه  صرح  مــا  2ـ 
ــوي  ــن التعامــل الرب تعرضــه للفــرق ب
>أن  قائــاً:  والشريعــة  القانــون  في 
ــد،  ــاء الزائ ــاً بأعط ــن ملزم ــون المدي يك
الزمــه  الزائــد  يعــطِ  لم  لــو  بحيــث 
التابــع  الحاكــم  بواســطة  الدائــن 
للقانــون الوضعــي للدولــة التــي تحكّــم 
ــون  ــن القان ــدلاً م ــي ب ــون الوضع القان

.)15 الإســامي<)
3ـ وصرح ثالــث عنــد بحــث شروط 
ــه  ــشرط في ــال لا يت ــن، وإن الم العوض
أن يكــون لإنســان خــاص، بــل يكفــي 
ملكيــة الجهــة ـ عامــة كانــت أو خاصــة 
ــى  ــنّ بمقت ــي التع ــاً: >ولا يكف ـ قائ
كفايــة  لعــدم  الوضعــي...  القانــون 

ــاً<)16(. ــا شرع ــك في ملكه ذل
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ــى أن  ــل ع ــمات تدل ــذه الكل ــكل ه  ف
إســتعمال الفقهــاء المعاصريــن لمصطلــح 
)القانــون الوضعــي( يــراد منــه الرؤيــة 
الثانيــة، وهــي الرؤيــة التــي بنينــا عليهــا 

بحثنــا هــذا.
ثالثــاًـ في المــراد مــن الحكــم الأولي: 
ــل  ــد قي ــم الأولي، فق ــف الحك ــا تعري أم
فيــه: >الحكــم المجعــول للــيء أوّلاً 
وبالــذات، أي بــا لحــاظ مــا يطــرأ 
الأخــرى،  العــوارض  مــن  عليــه 
تكليفيــة  الواقعيــة  الأحــكام  كأكثــر 
ــيء(  ــن )ال ــراد م ــة<)17(، والم ووضعي
في التعريــف هــو موضــوع الحكــم، 
مــدار  تــدور  الشرعيــة  الأحــكام  إذ 
موضوعــات  في  المأخــوذة  العناويــن 
الأحــكام ومتعلقاتهــا)18(. >فــأكل الميتــة 
ـ وبقطــع النظــر عــن الإضطــرار الى 
أكلهــا ـ حــرام، كــما أنّ الطهــارة المائيــة 
ـ وبقطــع النظــر عــن الحــرج والــرر ـ 
شرط في صحــة الصــاة... ولعلّ منشــأ 
التعبــر عــن هــذا النحــو مــن الأحــكام 
ــه  ــو أنّ ــم الأولي( ه ــة بـــ )الحك الواقعي
يثبــت لموضوعــه أولاً وبالــذات<)19(.
والحكــم الاولي يكــون في مقابــل الحكــم 
الثانــوي الــذي هــو: >مــا يجعــل للــيء 
ــه  مــن الأحــكام بلحــاظ مــا يطــرأ علي

مــن عناويــن خاصــة تقتــي تغيــر 
عناويــن  في  كــما  الأولي<)20(  حكمــه 

ــرج. ــرر والح ال
المحور الثاني: متولّ القضاء في الدولة 
الوضعية إما واجد للشرائط أو فاقد لها:

إنَّ المتــولّي للقضــاء في الدولــة الوضعيــة 
ــما،  ــث له ــن لا ثال ــى فرض ــور ع يُتَص
فامــا يكــون ـ تصــوراً ـ واجــداً لشرائــط 
التــولّي شرعــاً، أو فاقــداً لهــا أو لبعضها، 
ــة  ــالاً ـ مقارن ــة ـ إجم ــط الشرعي والشرائ

ــي: ــي ه ــون الوضع بالقان
شرط  وهــو  والإيــمان:  الإســام  1ـ 
أدلتــه  الشريعــة  في  لــه  إجماعــي، 
ــون  المذكــورة في محلهــا)21(. أمــا في القان
قوانــن  >معظــم  فــإنَّ  الوضعــي: 
ــتراط  ــت إش ــد اغفل ــة ق ــدول العربي ال
الإســام في مــن يتقــدّم لشــغل منصــب 
ــن  ــراً م ــد كث ــك نج ــاء... ولذل القض
الــدول العربيــة تجيــز أن يكــون القــاضي 
ــاً،  ــع فع ــر واق ــذا أم ــلم، وه ــر مس غ
الأحــوال  مســائل  غــر  في  ولكــن 
ــدول  ــض ال ــل إن بع ــخصية<)22(، ب الش
ــن  ــة ع ــلطتها القضائي ــون س ــا قان خ
هذا الــشرط الإجماعــي في الشريعــة)23(.
بــن  للتوفيــق  مجديــة  غــر  محاولــة 
الشريعــة والقانــون: حــاول بعــض ممــن 
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كتــب في الفقــه والقانــون مــن المتأخرين 
يصحــح  أن  الجمهــور  فقهــاء  مــن 
ــن  ــي م ــون الوضع ــه القان ــوم ب ــا يق م
ــة؛  ــه الشريع ــا علي ــح لم ــاف واض خ
المســلم  غــر  بــإن  بالقــول  وذلــك 
والحكــم  القضــاء  تــولي  لــه  يســوغ 
غــر  في  وخصوصــاً  المســلمن  بــن 
مســائل الأحــوال الشــخصية، معتمــداً 
ــهادة،  ــى الش ــاء ع ــاس القض ــى قي ع
وشــهادة غــر المســلم جائــزة عــى 
المســلم في بعــض الحــالات الاســتثنائية 
للــرورة)24(. الــذي اجــازه عــدة مــن 

فقهــاء المذاهــب الإســاميّة)25(.
ــن  ــرأي م ــذا ال ــى ه ــا ع ــى م ولا يخف
مؤاخــذة؛ إذ مــع غــض النظــر عــن 
ــض  ــع غ ــه، وم ــدم حجيت ــاس وع القي
الشــاهد  أولويــة  عــن  ايضــاً  النظــر 
عــى القــاضي، فمــع غــض النظــر عــن 
ذلــك فــإن الكثــر مــن المذاهــب لا 
تقبــل شــهادة غــر المســلم عــى المســلم 
والشــافعية)26(،  والمالكيــة  كالحنفيــة 
ــول  ــدم قب ــر في ع ــة فالأم ــا الإمامي وأم
شــهادة غــر المســلم عندهــم ليــس فيــه 
ــر  ــهادة غ ــول ش ــما إن قب ــاف)27(. ك خ
ــي  ــت فه ــلم إن صح ــى المس ــلم ع المس
ــة،  في حــال الــرورة فقــط، وفي الوصي

وإذا كان غــر المســلم ذميــاً لا مطلقــاً)28(، 
ــه. ــن في ــا نح ــك مم ــن ذل وأي

ــاً  ــون بالغ ــأن يك ــف: ب 2ـ شرط التكلي
كامــل العقــل، وهــذا الــشرط أيضــاً ممــا 
أُجمــع عليــه في الشريعــة الإســاميّة)29(. 
ــت  ــد اطبق ــي: فق ــون الوضع ــا القان  أم
ــدول  ــة في ال ــلطة القضائي ــن الس قوان
تــولّي  جــواز  عــدم  عــى  الوضعيــة 
الصبــي والمجنــون للقضــاء، لكنهــم 
خالفــوا في الســن التــي تؤهــل صاحبهــا 
لتــولّي هــذا المنصــب، مــع الإشــارة 
رصينــة  ضابطــة  وجــود  عــدم  إلى 
لذلــك، ففــي قانــون الســلطة القضائيــة 
ــنة )1972(،  ــم )46( لس ــري رق الم
ــه:  ــا نص ــاً(، م ــادة )38 / ثاني ورد في الم
>أن لا تقــل ســنهُُ عــن ثاثــن ســنة 
إذا كان التعيــن بالمحاكــم الابتدائيــة، 
كان  إذا  ســنة  وثاثــن  ثــمان  وعــن 
ــن  ــتئناف، وع ــم الاس ــن بمحاك التعي
ــن  ــنة إذا كان التعي ــن س ــاث وأربع ث
بمحكمــة النقــض<)30(، أمــا في القانــون 
العراقــي فلــم تفصّــل المــادة )32( مــن 
ــابق،  ــل الس ــور التفصي ــون المذك القان
>لا  أن  الحاكــم  في  اشــترطت  لكنهّــا 
يقــل عمــره عــن ثاثــن ســنة، ولنائــب 
الحاكــم إكــمال الخامســة والعشريــن 
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مــن عمــره<)31(، أمــا القانــون الســوري 
ــصّ عــى >ألا تقــل ســنه عــن إثنــن  فن
في  التعيــن  كان  إذا  ســنة  وعشريــن 
معــاون  أو  قــاضٍ،  معــاون  وظيفــة 
نيابــة،  معــاون  أو  شرعــي،  قــاضٍ 
وعــن أربــع وعشريــن ســنة إذا كان 
ــح، أو  ــاضي صل ــة ق ــن في وظيف التعي
ــي، أو  ــاضي شرع ــي، أو ق ــاضي بدائ ق
ــن  ــة، وع ــل نياب ــق، أو وكي ــاضي تحقي ق
ثاثــن ســنة إذا كان التعيــن في وظيفــة 
أو  محكمة الاســتئناف،  في  مستشــار 
وثاثــن  خمــس  وعــن  عــام،  محــام 
باقــي  في  التعيــن  كان  إذا  ســنة 
يُعلــم  ولم  الوظائف الأخــرى<)32(، 

ــه. ــك كل ــل ذل دلي
لهــا  واســتدل  العدالــة:  شرط  3ـ 
عــى  وبالأولويــة  بالروايــات)33(، 
العدالــة،  فيــه  المشــترط  الإفتــاء 
ــى  ــة ع ــن الولاي ــق ع ــور الفاس وبقص
الصبــي والمجنــون، وبجريــان ســرة 
ــاس  ــل الن ــب أفاض ــى نص ــاء ع العق
للقضــاء، وغــر ذلــك مــن الادلــة.
فمــع  الوضعــي:  القانــون  في  أمــا 
القانــون  نصــوص  بعــض  إنّ 
الوضعــي نصّــت عــى أمــور مثــل: 

وحَسَــن  الأخــاق)34(،  حَسَــن 
الســمعة)35(، وغــر محكــوم عليــه 
بعقوبــة  أو  شــائن  جــرم  أو  بجنايــة 
ســنة)36(،  مدتهــا  تتجــاوز  حبــس 
ومحمــود الســرة حَسَــن الســمعة)37(.
ــة  ــطِ الأدل ــوص لم تع ــك النص ــن تل لك
عــى هــذا الــشرط، وســبب اشــتراطه، 

وحــدوده. وماهيتــه، 
ــن  ــذا م ــلّ ه ــاد: ولع 4ـ شرط الاجته
أكثــر الــشروط التــي دار حولهــا البحث 

ــشرع. في ال
أمــا الإحتــمالات المتصــورة في هــذا 
فــروض  إن  فيهــا:  فيقــال  الــشرط 
اشــتراط العلــم في القــاضي تتصــور 

عــى أنحــاء هــي:
أن  أي  لا(؛  )بــشرط  يكــون  أن  أمــا   
يشــترط عــدم العلــم في القــاضي. أو )لا 
ــن  ــه شيء م ــترط في ــشرط(؛ أي لايش ب
ناحيــة العلــم، فيمكــن للعــالم والجاهــل 
أو  ســواء.  حــدٍ  عــى  يتصديــان  أن 
)بــشرط شيء(؛ أي يشــترط فيــه العلــم. 

ــع. ولاراب
يقــل  فلــم  لا(  )بــشرط  الأول  فأمــا 
بــه أحــد عــى الاطــاق، بــل هــو 
الثــاني  وأمــا  اصــاً.  متصــور  غــر 
ــا، اذ لا  ــن ايض ــر ممك ــشرط( فغ )لا ب
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ــع  ــل م ــاوي الجاه ــرض تس ــن ف يمك
ــث  ــا الثال ــولي. وأم ــواز الت ــالم في ج الع
)بــشرط شيء(، فهــذا يتصــور عــى 

: هــي ء  نحا أ
ــة  ــام العلمي ــون ت ــو الأول ـ أن يك النح
)مجتهــد مطلــق( في جميــع أبــواب الفقــه 

التــي يريــد القضــاء بهــا.
النحــو الثــاني ـ أن يكــون عالمــاً تــام 
العلميــة ببعــض أبــواب الفقــه لا كلهــا، 

ــزئ(. ــد متج )مجته
عالمــاً،  يكــون  أن  ـ  الثالــث  النحــو 
ولكــن مســتنداً في علمــه كلــه ـ وفي 
ــو  ــره )وه ــه ـ الى غ ــواب الفق ــع أب جمي
المقلــد(، وهــذا المقلّــد يتصــور عــى 

ــي: ــور ه ــدة ص ع
والقضــاء  بالحكــم  يســتقل  أن  1ـ 

. ه حــد لو
2ـ أن يكــون منصوبــاً مــن قبــل المجتهد 

. لمطلق ا
المجتهــد  عــن  وكيــاً  يكــون  أن  3ـ 

المطلــق.
فيكــون مجمــوع الاحتــمالات حينئــذٍ 

ــي: ــمالات ه ــتة احت س
في  يشــترط  لا  أن  الأول:  الاحتــمال 
ــل  ــن للجاه ــم: أي يمك ــاضي العل الق
المطلــق التصــدي للحكــم، وهــذا لم 

ــد. ــه أح ــل ب يق
الاحتــمال الثــاني: أن يشــترط في القاضي 

أن يكــون مجتهــداً مطلــق الإجتهاد.
في  يشــترط  أن  الثالــث:  الاحتــمال 
متجزئــاً. ولــو  الإجتهــاد  القــاضي 
في  يشــترط  لا  أن  الرابــع:  الاحتــمال 
القــاضي الإجتهــاد، ويكفــي أن يكــون 
مقلــداً، ويســتقل لتــولّي القضاء بنفســه.
يشــترط  لا  أن  الخامــس:  الاحتــمال 
أن  ويكفــي  الإجتهــاد،  القــاضي  في 
يكــون مقلــداً، بــشرط نصبــه مــن قبــل 

المجتهــد المطلــق.
ــترط في  ــادس: أن لا يش ــمال الس الاحت
القــاضي الإجتهــاد، ويكفــي أن يكــون 
ــن  ــاً ع ــون وكي ــشرط أن يك ــداً، ب مقل

ــق. ــد المطل المجته
والإختصــار  الإجمــال  نحــو  وعــى 
ــار  ــمال المخت ــول: إنَّ الإحت ــديد نق الش
وذلــك:  الثــاني  الاحتــمال  هــو 
للإجمــاع)38(، وظواهــر الروايــات)39(، 
ــن  ــه م ــرج ب ــذي يخ ــن ال ــدر المتيق والق
أصــل )عــدم ولايــة أحــد عــى أحــد(، 
وقبــح توليــة أي ولايــةٍ لمــن لا يحســنها، 
ــن كان  ــاء إلا م ــة القض ــن ولاي ولا يحس

ــا وُلّي. ــع م ــاً بجمي عالم
رأي القانــون الوضعــي في شرطيــة 
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ــاضي: ــاد في الق ــم والإجته العل
أمــا في أصــل اشــتراط العلــم، فالقانــون 
الوضعــي يتفــق مــع الشريعــة في إن 
لذلــك  القضــاء،  يــولّى  لا  الجاهــل 
ــازة  ــى إج ــول ع ــوا شرط الحص وضع
ــة إلى  ــات الحقــوق، إضاف )شــهادة( كلي
ــع  ــك، م ــاً لذل ــاراً خاص ــازه إختب اجتي
ــة)40(. ــف قانوني ــل في وظائ شرط العم
اشــترطه  الــذي  العلــم  ماهيــة  أمــا 
القانــون الوضعــي في القــاضي فتختلف 
ــترط في  ــم المش ــة العل ــن ماهي ــاً ع تمام
ــي  ــاضي الشرع ــي، فالق ــاء الشرع القض
بالشريعــة؛  ملــمًا  يكــون  أن  يجــب 
القضــاء،  الأوليــة في  مادتــه  هــي  إذ 
الــذي  الوضعــي  القــاضي  بخــاف 
ـ  ـ غالبــاً  مادتــه الأوليــة في الحكــم 
ــن  ــه م ــوم ل ــي المرس ــون الوضع القان
ــة. أمــا الإجتهــاد  ــة الوضعي ــل الدول قب
المطلــق فليــس في القانــون الوضعــي 
لشرطيتــه عــن ولا أثــر، لإختــاف 
ســنخية مــا يقــى بــه ـ في الجملــة ـ بــن 
القضائــن ـ ، نعــم قــد يتحــد القضــاءان 
في  ـ  الشــخصية  الأحــوال  مــادة  في 
الجملــة ـ أيضــاً، وبعــض المــواد المتفرقــة 
في باقــي القوانــن، لــذا فــا معنــى لأن 
ــاضي  ــي في الق ــاء الوضع ــترط القض يش

ــة  ــاً في الشريع ــداً مطلق ــون مجته أن يك
الإســاميّة. بــل حتــى قــاضي المحاكــم 
ــام  ــن النظ ــل ضم ــذي يعم ــة ال الشرعي
القضائــي الوضعــي، لم يشــترط فيــه 
القضــاء الوضعــي أن يكــون مجتهــداً 
ــهادة  ــه لش ــترط حيازت ــل اش ــاً، ب شرع
خمــس  مــع  شريعــة  >بكالوريــوس 
ســنوات خــبرة، أو بكالوريــوس قانــون 
ــاز  ــبرة، وإجتي ــنوات خ ــس س ــع خم م
ــذه  ــن<)41(. ه ــاة الشرعي ــار القض إختب
هــي أهــم الــشروط، إضافــة الى شروط 

ــا. ــا هن ــال لذكره ــرى لا مج أخ
المحور الثالث: في مدى تطابق القوانين 

الوضعية مع الشريعة الإسلاميّة:
التــي  الكبــرة  العقبــات  مــن  إنّ 
الوضعــي  القضــاء  شرعيــة  تواجــه 
وإمضائــه ونفــوذه هــي )مــادة القضــاء 
ــة مــا يُقــى بــه في  الوضعــي(، أو ماهي
ــلمن،  ــي في دول المس ــون الوضع القان
ــي  ــون الوضع ــوم أن القان ــن المعل إذ م

خليــط ـ في مصــادره)42( ـ مــن:
ثــم  العــرف)44(،  ثــم  التشريــع)43(، 
ثــم  الإســاميّة،  الشريعــة  مبــادئ 
قواعــد العدالــة)45(. وعليــه فابــد مــن 
ــون  ــق القان ــدى تطاب ــن م ــث ع البح
الوضعــي مــع الشريعــة الإســاميّة.
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والحــق إنّ هــذا المبحــث مــن المباحــث 
المهمّــة، والواســعة جــداً، والمحتاجــة إلى 
تتبــع واســتقصاء واحصــاء دقيــق جــداً 
لمفــردات القوانــن الوضعيــة في كل بلــدٍ 
ــدى  ــر إلى م ــدة، لينظ ــى ح ــامي ع إس
تطابــق أو اختــاف قوانــن ذلــك البلــد 

مــع الشريعــة الإســاميّة.
لكن هناك دعويان أساسيتان: 

ــوة  ــاول ردم الفج ــوى الأولى: تح الدع
والشريعــة  الوضعــي  القانــون  بــن 
ــراً  ــاً كب ــاك تقارب ــاميّة، وإن هن الإس
ــوة في  ــاضرة بق ــة ح ــما، وإن الشريع بينه
ــوى  ــذه الدع ــي، وه ــع الوضع التشري

ــة: ــاط التالي ــى النق ــد ع تعتم
1ـ إنّ القانــون المــدني الفرنــي هــو 
أصــل القوانــن الوضعية)46(ــــ لا أقــل 
في الــدول التــي كانــت خاضعــة للدولة 
ــن:  ــد المعاصري ــول أح ــة ـ ، يق العثماني
ــع  ــماني وض ــات العث ــون العقوب >إن قان
عــى ضــوء القانــون الفرنــي ســنة 
)1840( وتــمَّ تعديلــه وتنفيــذه الفعــي 

ســنة )1581(<)47(.
ومــن ذلــك يعلــم أن للقانــون الفرنــي 
ــة  ــن الوضعي ــد في القوان ــة الأس حص
الحاليــة للبــاد الإســاميّة الحاكمــة 

ــي. ــون الوضع بالقان

2ـ ثــم >بالرجــوع إلى تاريــخ انتشــار 
ــام  ــد أن الإس ــه تج ــام وفتوحات الإس
ــا  ــمال أفريقي ــد ش ــس بع ــل الأندل دخ
إلى  فرنســا  وجنــوب  )93ه(  ســنة 
بــاد )ليــون...(، وهُــزِم المســلمون 
ــام  ــم الإس ــل حك ــنة )732ه( وظ س
ــة(  ــقوط )غرناط ــا إلى س ــاد أورب في ب
ــذا  ــنة )977ه(...، وبه ــع الأول س ربي
ــا  ــامي في أورب ــع الإس ــث التشري مك
ــن  ــواً م ــه، نح ــولاً ب ــه، معم ــاً ب محكوم
في  تقريبــاً  ونصــف  ســنة  ســبعمائة 
غــرب أوربــا. ومــن شرق أوربــا دخــل 
العثمانيــون جبــال الكربــات بالمجــر)48(، 
زال  ومــا  ســنة،   )150( وحكموهــا 
المســلمون بهــا لليــوم. وكان الحكــم 
للإســام... فأصبحــت عرفــاً معمــولاً 
العــرف  أنَّ  معقــول  وغــر  بــه... 
والعــادة وطــرق الحكــم في بلــد يذهــب 
مــع الليــل والنهــار متــى إنقلــب أهــل 
ــه<)49(،  ــوا علي ــر أكره ــن آخ ــد لدي البل
أن  يمكــن  تقــدّم  مــا  كل  وبحســب 
يدعــى تأثــر القانــون الفرنســـي بأحكام 
تلــك الممالــك المنتســبة لاســام عــادةً.
ــد  ــو أح ــرف( ه ــاً إنّ )الع ــدّم آنف 3ـ تق
مصــادر التقنــن الوضعــي ـ كــما اتفــق 
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القانونيــون ـ، والمدعــى  عــى ذلــك 
أنّ: التمعــن قليــاً في العــرف، وتحليــل 
مفرداتــه، يمكــن إرجــاع كثــر مــن 
ــة، إذ >مــا مــن  جــذوره إلى أصــول ديني
شــك في ان الرســالات الســماوية بــدأت 
كثــرت  فلــما  الخليقــة...  بــدأ  منــذ 
ــاء  ــشرت في أرج ــات، وانت ــذه الجماع ه
نشــأت  متفرقــة،  جماعــات  الأرض 
في كل منهــا عــادات محليــة، بعضهــا 
القواعــد  بقايــا  ومصــدره  حســن 
ــن  ــا سيء م ــابقة، وبعضه ــة الس الديني
الأديــان  ولعبــت  أنفســها...  عنــد 
ــد  ــوء القواع ــة في نش ــغ الأهمي دوراً بال
في  فاســدها  وإصــاح  العرفيــة، 
الجماعــات القديمــة<)50(، لــذا قــال أحد 
المــشرع  ارتــكازات  فقهائنــا واصفــاً 
مفــردات  مــن  مفــردةٍ  في  الوضعــي 
ناحظــه  >ممــا  الوضعــي:  القانــون 
مــن  الوضعيــة  القوانــن  في  اليــوم 
ــكل  ــه ب ــي علي ــض المجن ــم بتعوي الحك
ــة...  ــرّاء الجناي ــن ج ــه م ــرر ب ــا ت م
ــة  ــس الذهني ــن تعك ــذه القوان ــان ه ف
العرفيــة والعقائيــة لواضعيهــا<)51(.
كــما صّرح باحــث آخــر بقولــه: >لم يقف 
دور الديــن عنــد حــد مســاهمته في نشــأة 
القانــون، بــل نجــده يقــوم بــدور هــام 

في تطــور القانــون بعــد تدوينــه أو ثباتــه 
في صــورة تقاليــد عرفيــة راســخة في 

ــاس<)52(. ــان الن أذه
الشريعــة  كــون  إلى  بالإضافــة  4ـ 
ــون  ــاً في القان ــدراً ثالث ــاميّة مص الإس
الوضعــي، فقــد عــدّه بعــض الباحثــن 
>مصــدراً رســمياً أصليــاً في نطــاق ضيق 
تــارةً، ومصــدراً رســمياً احتياطيــاً تــارة 
أخــرى<)53(، بينــما يــرى البعــض عكس 
ــون  ــف شراح القان ــاً: >صن ــك قائ ذل
ــية  ــة الرئيس ــات القانوني ــارن العائ المق
ــة  ــة، وعائل ــة الاتيني ــاث: العائل إلى ث
ــونية،  ــام أو الانجلوسكس ــون الع القان
ــم  ــى الرغ ــاميّة، وع ــة الإس والشريع
ــدني  ــون الم ــاً أن القان ــدو ظاهري ــا يب مم
القطــري)54( ومعــه غالبيــة، التشريعــات 
العربيــة تنــدرج تحــت لــواء العائلــة 
ثنايــا  في  البحــث  إلاأنّ  الاتينيــة، 
عكــس  يكشــف  التشريعــات  هــذه 
تظهــر  ]فالتحقيقــات[)55(  ذلــك... 
ــري  ــدني القط ــون الم ــر القان ــدى تأث م
]ومعــه غالبيــة التشريعــات العربيــة 
تنتهــج  التــي  الإســاميّة  الــدول  في 
بالشريعــة  الوضعــي[)56(  القانــون 

الإســاميّة<)57(.
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ــن  ــع م ــدر الراب ــبة للمص ــأما بالنس 5ـ
وهــو  الوضعيــة،  القوانــن  مصــادر 
ــد  ــة(، فق ــد العدال ــمى بـ)قواع ــا يس م
>جعلهــا المــشرع القطــري ]ومثلــه باقــي 
ــدم  ــابهة، لع ــدول المش ــن في ال المشرع
الفــرق الجوهــري الكبــر في قوانــن 
دولنــا العاملــة بالقانــون الوضعــي[
ــا  ــأ إليه ــي يلج ــادر الت ــر المص )58( آخ

القــاضي... وإذا نظرنــا إلى تحديــد معنــى 
العدالــة، والغايــة مــن وجودهــا ضمــن 
المصــادر الاحتياطيــة لوجدنــا ذلــك 
محقــق في الشريعــة الإســاميّة، فــإذا كان 
ــاء كل ذي حــقٍ  ــة هــو إيت ــى العدال معن
ــة  ــت في الشريع ــرر وثاب ــذا مق ــه فه حق
الإســاميّة، ومــن ثَــمَّ فلــم يضــف لنــا 

ــداً....<)59(. ــدر جدي ــذا المص ه
إذن ؛ ففــي المصــادر الثــاث التــي هــي 
ــن ان  ــي يمك ــع الوضع ــاس التشري أس
ــاميّة ـ  ــة الإس ــوراً للشريع ــرى حض ن
ــاشراً  ــا مب ــوى ـ إم ــذه الدع ــب ه بحس

ــاشر. ــر مب أو غ
ــا  ــال م ــن في قب ــة: ولك ــوى الثاني الدع
تقــدم توجــد دعــوى أخــرى؛ إذ صّرح 
بعــض المختصــن بتاريــخ القوانــن 
الوضعيــة قائــاً: إنَّ >مــر التــي ســنتّ 
تقنينــن في أوآخــر القــرن التاســع عشر، 

همــا: القانــون المــدني الأهــي، والقانــون 
كثــراً  واقتبســت  المختلــط،  المــدني 
مــن أحكامهــما مــن القانــون المــدني 
الفرنــي، ونســخت مايقابلهــا مــن 
ــن  ــاميّة، ولك ــة الإس ــكام الشريع أح
بقيت المصــدر  الإســاميّة  الشريعــة 
الرســمي الفــرد للأحــوال الشــخصية، 
غــر أن هــذا الوضــع لم يــدم طويــاً، إذ 
ــاميّة  ــدول الإس ــن ال ــر م ــدت كث عم
إلى ســن قوانــن وضعيــة للأحــوال 
الشــخصية، أو إلى ســن طائفــة مــن 
التشريعــات تحكــم بعــض مســائلها، 
كقانــون الأحــوال الشــخصية الســوري 
ــون  ــنة )1953م()60(، وقان ــادر س الص
العراقــي  الشــخصية  الأحــوال 
المعــدل الصــادر ســنة )1959م()61(، 
ــدرت  ــي ص ــات الت ــض التشريع وكبع
ــائل  ــن مس ــراً م ــم كث ــر لتحك في م
الأحــوال الشــخصية، وبذلــك إزداد 
دور الشريعــة الإســاميّة تقلّصــاً، إذ 
أضحــت المصــدر التاريخــي)62( للقانــون 
ــاميّة  ــاد الإس ــن الب ــر م ــدني في كث الم
ظلّــت  وإن  الشــخصية،  للأحــوال 
المصــدر الرســمي)63( لمســائل الأحــوال 
التشريــع  فــات  التــي  الشــخصية 

حكمهــا...<)64(.
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وكيفــما كان، ومــع كل مــا تقــدم، لم يــدّعِ 
أحــدٌ تطابــق الشريعــة مــع القانــون 
الوضعــي تمامــاً، بــل هنــاك فــوارق 
ــن  ــن التشريع ــة ب ــاف جّم ــاط اخت ونق

ــا. ــن انكاره لايمك
ــولي  ــم الأولي لت ــع: الحك ــور الراب المح

القضــاء في الدولــة الوضعيــة:
ــة  ــة الوضعي إنّ متــولي القضــاء في الدول

يتصــور عــى قســمن لا ثالــث لهــما:
يريــد  مــن  كــون  الاول:  القســم 
ــداً  ــم الأولي واج ــاء بالحك ــولي القض ت
للشرائــط: وهنــا لابــد مــن تنقيــح عــدة 
ــذا  ــا، ل ــث عنه ــول البح ــات يط مقدم
لابــد أن نأخذهــا أصــولاً موضوعــة 
بحثــت في محلهــا، نشــر لهــا إختصــاراً:
أـ إن القضــاء نــوع مــن أنــواع الولايــة: 
ــة مســتمدة مــن صاحــب  وهــذه الولاي
الولايــة الأصليــة، وهــو الله تعــالى، 
بواســطة أوليائــه ـ مــن أنبيــاء ومــن 
الســلطنة  >لأن  ـ ،  مقامهــم  يقــوم 
ــول الله،  ــالى لرس ــل الله تع ــة بجع مجعول
ــول الله ـ  ــل رس ــالى أو بجع ــه تع وبجعل
ــن  ــر المؤمن ــة لأم ــالى ـ مجعول ــره تع بأم
ــده...، ولا  ــن بع ــن م ــة الطاهري والائم
ــا  ــا وتقلده ــرف فيه ــد الت ــوز لأح يج
أصــاً وفرعــاً لأنَّ تقلّدهــا غصــب، 

والتــرف فيهــا وفي شــؤونها ـ كائنــة ما 
ــر...  ــلطان الغ ــرف في س ــت ـ ت كان
ــاه مختــص ظاهــراً بمــن  لكــن مــا ذكرن
تــولّى منصبــاً مــن قبلــه كالقضــاوة 
والحكومــة والإمــارة، بــل والولايــة 
ــة وســائر أنحــاء المناصــب،  عــى الجباي
دون مثــل الجنــدي وخَدَمــة الدوائــر 
ــر  ــذا الأم ــلَّ ه ــم...<)65(. ولع ونظائره
ــن  ــوع م ــو ن ــاء ه ــون القض ــو ك ـ وه
الســلطنة والولايــة ـ مــن الواضحــات، 
حتــى عــدّت الســلطة القضائيــة ثالــث 
ــاً  ــن ترف ــاء يتضم ــلطات، فالقض الس
بالأمــوال والأنفــس. لــذا قــال الشــيخ 
ــن  ــيئاً م ــولى ش ــا ت ــى م ــوسي: >ومت الط
ــة  أمــور الســلطان مــن الإمــارة والجباي

والقضــاء...<)66(.
ب ـ المــراد مــن الســلطان الجائــر الــذي 
تكــون الولايــة مــن قبلــه محرّمــة: >هــو 
ــتقال  ــن اس ــع ع ــو المان ــب، وه الغاص
ــم  ــور<)67(، فالمه ــن الحض ــام في زم الإم
الجــور  ســلطان  مفهــوم  تنقيــح  في 
ــاً  ــة حق ــك الولاي ــس تل ــن لي ــه >م إنّ
ــة  ــن ناحي ــالى، أو م ــه تع ــن ناحيت ــه م ل
ــة لا  ــكل حكوم ــق<)68(، ف ــه الح ــن ل م
تســتمد حجيــة شرعيتهــا مــن صاحــب 
الحكومــة الأصــي ـ وهــو الله تعــالى 
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خصهــم  الذيــن  أوليائــه  مــن  أو  ـ ، 
بتلــك الولايــة الشرعيــة، فهــي جائــرة، 
ســواء رأت تلــك الحكومــة انّ حــق 
ــخص  ــذ لش ــع والتنفي ــن والتشري التقن
ــر، أو...(،  ــك، أو أم ــه )كمل ــا بعين م
أشــخاص  لمجموعــة  ذلــك  رأت  أو 
بإســم الشــعب)69(، لــذا فــأن جملــة مــن 
الأعاظــم قســموا الســلطان إلى ضربن: 
محــقٌ عــادل، ومبطــل ظــالم متغلــب)70(. 
وقــال أحــد الأعــام: >وتحــرم ]أي: 
الجائــر،  مــن  ذاتهــا  في  الولايــة[)71( 
أو مخالفــاً،  أو كافــراً، مؤمنــاً  مســلمًا 
عقــاً وشرعــاً، ... وللآيــات والأخبــار 
ــن  ــه م ــت ولايت ــن كان ــرة... فم المتوات
ــن  ــي يقط ــة، كإبن ــإذن خاص ــة ب الأئم
أو  ونحوهــم،  والنجــاشي  وبزيــع، 
ــر  ــة نص ــدى والخاج ــم اله ــة، كعل عام
الديــن والمحقــق الثــاني... يدخلــون 
ــذا  ــى ه ــدل<)72(. وع ــام الع في ولاة إم
فمــن لا يملــك مســتنداً شرعيــاً لولايتــه 

ــة.  ــر لا محال ــو جائ فه
ج ـ حكــم الولايــة للقضــاء عــن الجائــر 
عمومــاً: ومرادنــا هنــا حكــم تلــك 
ــل  ــن تفاصي ــر ع ــض النظ ــة بغ الولاي
ذلــك ومســتثنياته التــي ســتأتي فيــما 

ــال:  ــد، فيق بع

تحريــم  فهــو:  الأولي  الحكــم  أمــا 
ــر ـ في الجملــة ـ ويمكــن  ــة للجائ الولاي
ــا: ــور منه ــك بأم ــى ذل ــتدلال ع الاس
1ـ إن الســلطنة والتولي للتــرف بأمور 
النــاس، والولايــة عليهــم، أمــرٌ مختــص 
ــون  ــمّ يك ــولي، ث ــو ال ــالى، فه ــالله تع ب
بالتبــع لمــن إختصهــم ـ جــلَّ وعــا 
ـ بتلــك الولايــة ـ مــن النبــي وآلــه 
الطاهريــن، فالتــرف في تلــك الولايــة 
مــن دون إذنهــم تــرف في ســلطان 

ــرّم. ــو مح ــه، وه ــدون إذن ــر ب الغ
2ـ الروايــات المســتفيضة ـ إن لم نقــل 
ــك،  ــى ذل ــت ع ــي دل ــا ـ والت بتواتره
وقــد عقــد لهــا الحــر العامــي بابــاً 

خاصــاً)73(.
3ـ الإجمــاع عــى ذلــك: قــال صاحــب 
ــا  ــة ب ــر محرم ــن الجائ ــاض: >وع الري

خــاف<)74(.
ــد+:  ــيخ المفي ــال الش ــك ق ــل ذل ولأج
>وليــس لأحــدٍ مــن فقهــاء الحــق، 
ــم  ــور منه ــلطان الج ــه س ــن نصب ولا م
ــاف  ــاس بخ ــي في الن ــم ان يق للحك
محمــد...،  آل  عــن  الثابــت  الحكــم 
ــن  ــر م ــار النظ ــدٍ ان يخت ــوز لأح ولا يج
ــر  ــن تدب ــىءٍ م ــقن في ش ــل الفاس قب
فواضــح   ،)75(>... والبــاد،  العبــاد 
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إنّ قولــه )فقهــاء الحــق( تعنــي مــن 
وقــال  كلهــا،  الشرائــط  اســتجمع 
صاحــب المســتند: >... ونفــی بعضهــم 
للظــالم،  إعانــة  لكونهــا  الخــاف 
وللمســتفيضة)76( الدالــة عليهــا<)77(، 
وقــال الشــيخ الأنصــاري: >الولايــة 
مــن قبــل الجائــر... محرمــة، لأن الــوالي 

مــن أعظــم الأعــوان<)78(.
القضــاء  تــولي  إنّ  إلى هنــا  فتلخــص 
ــة،  ــاره ولاي ــرة ـ باعتب ــدول الجائ في ال
ـ  فيهــا  الولايــات  أهــم  مــن  بــل 
ــز  ــر جائ ــض غ ــام العري ــه الع بعنوان
ــاك  ــن هن ــوان الأولي، ولك ــاً بالعن شرع
ــر. ــة للجائ ــة الولاي ــتثنيات في حرم مس
د ـ مســتثنيات حرمــة الولايــة للجائــر: 
ــة  ــة المحرّم ــة الولاي ــن حرم ــتثني م إس

للجائــر أمران همــا: 
ــد  ــن)79(: فق ــح المؤمن ــام بمصال 1ـ القي
اســتثني مــن حرمــة تلــك الولاية مــا لو 
ــن،  ــج المؤمن ــاء حوائ ــل قض ــولى لأج ت
ودفــع الضيــم عنهــم و...، ولعــلَّ أمتن 
ــتثناء  ــذا الاس ــى ه ــل ع ــل دلي وأفض
ــرة)80(  ــار المتظاف ــدة: الأخب ــو العم >وه
ــر  الظاهــرة في جــواز الولايــة مــن الجائ
للوصــول إلى قضــاء حوائــج المؤمنــن، 

الســند،  ضعيــف  كان  وإن  وبعضهــا 
ــة،  ــى وكفاي ــا غن ــبر منه ــن في المعت ولك
المطلقــات  تقيّــد  الأخبــار  وبهــذه 
ــل  ــن قب ــة م ــة الولاي ــرة في حرم الظاه

ــاق<)81(. ــه الاط ــى وج ــر ع الجائ
الكــذب  شــأن  حينئــذٍ  >فشــأنها 

. )8 2 ( > ح صــا لا
قبــل  مــن  التــولي  الإكــراه عــى  2ـ 
العناويــن  مــن  والإكــراه  الجائــر: 
بالعنــوان  هنــا  وكامنــا  الثانويــة، 

فيــه. لنــا  كام  فــا  الأولي، 
ــوع  ــاء ن ــات إنّ القض ــا إثب ــمَّ الى هن فت
ــى  ــن يبق ــة.  لك ــا الأدل ــة، وذكرن ولاي
ــزه عــن  ــه التــي تمي للقضــاء خصوصيات
ــر  ــك ذك ــل ذل ــات، ولأج ــة الولاي بقي
علمائنــا ـ المتقدمــن منهــم ـ أنــه لا يجــوز 
تــولّي القضــاء مــن قبــل الجائــر مطلقــاً، 

ــن:  ــك موردي ــن ذل ــتثنوا م واس
المــورد الأول: علمــه بالقيــام بالواجب، 
الأشــياء  وضــع  مــن  والتمكــن 
الأمر بالمعــروف. ومــن  مواضعهــا، 
ــك أو  ــى ذل ــراه ع ــاني: الإك ــورد الث الم
ــتثناء  ــع الاس ــد م ــذا متح ــة: وه التقي
ــة  ــتثنيات حرم ــن مس ــدم م ــاني المتق الث
الولايــة مــن قبــل الجائــر، فــا نتعــرض 
ــن  ــارج ع ــوي خ ــم ثان ــه حك ــه لكون ل
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الحكم الأولي لتولّي القضاء في الدول الوضعية

حريــم الحكــم الأولي المبحــوث عنــه 
ــا. هن

وأمــا المــورد الأول ـ أعنــي قولهــم: 
ـ  و...(  بالواجــب  بالقيــام  )علمــه 
ــا  ــن فقهائن ــر م ــد الكث ــر تأكي فالظاه
المتقدمــن والمتأخريــن عــى ذلــك، كــما 
ــاب مقدمــة  أن الظاهــر إن ذلــك مــن ب
الأمــر بالمعــروف، لذلــك قــال الشــهيد 
جــواز  هنــا  أطلقــوا  >وقــد  الثــاني: 
الفــرض  في  اســتحبابها  أو  التوليــة، 
المذكــور مــع الأمــن مــن إعتــماد المحــرم 
ــروف<)83(،  ــر بالمع ــى الأم ــدرة ع والق
ــه:  ــك بقول ــوسي بذل ــه صرح الط وقبل
>وأمــا ســلطان الجــور، فمتــى علــم 
الإنســان أو غلــب عــى ظنــه: إنــه متــى 
تــولى الأمــر مــن قِبَلــه، أمكنــه التوصــل 
ــروف  ــر بالمع ــدود، والأم ــة الح إلى إقام
وصلــة  المنكــر...  عــن  والنهــي 
ــك  ــع ذل ــون في جمي ــوان، ولا يك الإخ
مخــاً بواجــب، ولا فاعــاً لقبيــح، فإنــه 
ــولّي الأمــر  ــه أن يتعــرض لت يســتحب ل
مــن قبلهــم<)84( فالشــيخ الطــوسي ـ 
ــن؛  ــن الأمري ــع ب ــص ـ جم ــذا الن في ه
ــة  ــاب إقام ــن ب ــك م ــواز ذل ــي ج أعن
الحــدود والأمــر بالمعــروف ـ إذ همــا مــن 
بديهيــات الفقــه ـ ، وجــوازه )نصــاً( 

ــوان. ــج الإخ ــاء حوائ ــاب قض ــن ب م
ــن  ــة ـ م ــدول الوضعي ــن ال ــذا ولك ه
للقضــاة  لاتجيــز  ـ  العمليــة  الناحيــة 
العمــل بغــر قوانينهــا الوضعيــة، وتعــد 
ذلــك مــن المخالفــات القانونيــة، وهــي 
إنــما تنصــب القضــاة لكــي يحكمــوا 
ــة، وهــذه مــن  ــاً لقوانينهــا الوضعي طبق
أعظــم العقبــات والموانــع التــي تواجــه 
ــو كان  ــما ل ــاء في ــولّي القض ــد ت ــن يري م

ــة. ــشروط الشرعي ــداً لل واج
يريــد  مــن  كــون  الثــاني:  القســم 
تــولّي القضــاء بالحكــم الأولي فاقــداً 

: ئــط ا للشر
ــه  ــنى ل ــي يتس ــاضي ك ــك إن الق لاش
ــنَّ  ــية هُ ــور أساس ــاج الى أم ــم يحت الحك

ــي: ــاضي وه ــة التق ــاس عملي أس
القوانــن  )أعنــي  بــه؛  يحكــم  مــا 
ــم(،  ــا في الحك ــن تطبيقه ــد م ــي لاب الت

القضــاء(. )مــادة  بــــ  ولنســمها 
ــة في  ــر شروط خاص ــاج الى توف ــما يحت ك
شــخصه، ولنســمها بــــ )هيئــة القضاء( 

وتقــدم ذكــر تلــك الــشروط.
ــه  ــن ل ــب( مم ــاً الى )النص ــاج ايض ويحت

ــب. ــق النص ح
فابــد مــن تســليط الضــوء عــي تلــك 
ــداً  ــف فاق ــون المكل ــال ك ــز في ح الركائ
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ظــل  وفي  القضــاء،  تــولّي  لشرائــط 
ــز  ــرى أي الركائ ــة، لن ــة الوضعي الدول
ســتكون اكثــر تأثــراً في ضــوء تلــك 

الظــروف، فيقــال:
1ـ أمــا )نصــب القــاضي(: فالفاقــد 
ــوب  ــر منص ــاً غ ــولّي جزم ــشروط الت ل
شرعــاً بالعنــوان الأولي لفقدانــه شروط 
نصبــه  عــدم  أن  وواضــح  التــولي، 
ــب،  ــك في النص ــع الى الش ــاً يرج شرع
والأصــل عنــد الشــك هــو عــدم ولايــة 
أحــد عــى أحــد. كــما أن فاقــد الشرائــط 
ــدَّ  ــاً، وإلا عُ ــاء جزم ــاً للقض ــس أه لي
اشــتراط تلــك الشرائــط لغــواً لا فائــدة 
منــه إذا تســاوى المتصــف بهــا مــع غــر 
المتصــف، والمــشروط عــدم عنــد عــدم 
ــع:  ــب الشرائ ــال صاح ــذا ق ــه، ل شرط
ــاء  ــذ قض ــام ينف ــدم الإم ــع ع >... وم
الفقيــه مــن فقهــاء أهــل البيت)عليهــم 
الســام(، الجامــع للصفــات المشروطــة 
في الفتــوى لقــول أبي عبــد الله)عليــه 
فــأني  قاضيــاً،  )فاجعلــوه  الســام(: 

جعلتــه قاضيــاً فتحاكمــوا إليــه(<)85( 

في  >يشــترط  الثــاني:  الشــهيد  وقــال 
ــه  صحــة نصــب القــاضي ونفــوذ قضائ
ــارة إلى  ــي إش ــشروط<)86(. وه ــذه ال ه
ــاً  ــوب شرع ــط منص ــع للشرائ أن الجام

بالنصــب العــام، بعكــس فاقدهــا فهــو 
نصبتــه   وإن  غــر منصــوب شرعــاً، 
الدولــة الوضعيــة، إذ تنصيبهــا للقضــاة 
ــال أحــد الأعــام  ــه شرعــاً. ق ــر ل لا أث
ــة  ــه أهلي ــس ل ــن لي ــن: >إنّ م المتأخري
ــاوة،  ــدى للقض ــرم أن يتص ــاء يح القض
ــى  ــو ع ــا ول ــوب له ــس بمنص ــه لي لأن

ــوم<)87(. ــو العم نح
ــض  ــات، وبع ــن الرواي ــة م ــما أن جمل ك
ــن  ــاء م ــى أن القض ــت ع ــات دل الآي
ــا  ــذا مم ــام، وه ــي والإم ــب النب مناص
ــة  ــك صحيح ــن ذل ــه، وم ــك في لاش
ســليمان بــن خالــد، عــن الصادق)عليــه 
ــإن  ــال: >إتقــوا الحكومــة، ف الســام( ق

العــالم  للإمــام  هــي  إنــما  الحكومــة 
بالقضــاء، العــادل في المســلمن لنبــي أو 
ــوح  ــت بوض ــا دل ــي<)88(، فإنّه وصي نب
المناصــب  مــن  >القضــاء  أنّ  عــى 
ــه  ــي9، والوصي)علي ــة بالنب المختص
الســام(، فــا يــشرع لغرهمــا إلا بــإذن 
ــوص أو  ــو الخص ــى نح ــما ع ــن قبله م

المــأذون  القضــاء  أنّ  إلا  العمــوم... 

فيــه مــن قبلهــما في طــول قضائهــما، 
ــاء...،  ــما في القض ــى ولايته ــرع ع ومتف
والقــدر المتيقــن ممــن أُذن لــه في القضــاء 
ــي  ــط، أعن ــع للشرائ ــد الجام هوالمجته
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ــر  ــا غ ــاء<)89(، أم ــة القض ــه أهلي ــن ل م
مشــمولاً  فيبقــى  للشرائــط  الجامــع 
لعقــد المنــع في الصحيحــة، والمشــار 
ــدال  ــة(، ال ــوا الحكوم ــظ )اتق ــه بلف إلي
ــاح  ــو الص ــال أب ــع. وق ــد المن ــى أش ع
الحلبــي قــولاً صريحــاً جامعــاً في ذلــك، 
هــذا نصــه: >ومنعنــا مــن صحــة الحكــم 
لغــر أهــل الحــق لضالهــم عنــه، وتعذّر 
العلــم عليهــم بــيء منــه لأجلــه، 
وتدينهــم بالباطل وتنفيــذه، وفقد الإذن 
مــن ولّي الحكــم بالحــق فيــما يحكمــون به 
منــه، وذلــك مقتــضٍ لإختــال معظــم 
الــشروط فيهــم. ولبعــض ذلــك حــرم 
عــى مــن لم يتكامــل شروط الحكــم 
فيــه مــن أوليائهــم النيابــة في تنفيــذ 
ــم  ــك، والتحاك ــده ذل ــكام، وتقلي الأح
إليــه... فمتــى تكاملــت هــذه الــشروط 
ــد الحكــم، وإن كان  ــه في تقل فقــد أُذن ل

ــاً...<)90(. ــده ظالم مُقَلِ
وهــذه الركيــزة لم نتعــرض لها في القســم 
ــد  ــن يري ــون م ــرض ك ــي ف الأول ـ أعن
ــداً  ــم الأولي واج ــاء بالحك ــولي القض ت
للشرائــط ـ لإمــكان تجاوزهــا هنــاك 
ــط  ــد للشرائ ــولي الواج ــرض إنّ المت بف
ــن  ــام م ــب الع ــاً بالنص ــوب شرع منص

ــام(. ــه الس ــوم )علي ــل المعص قب

فهــذه  القضــاء(:  )هيئــة  وأمــا  2ـ 
ــف،  ــلم للمكل ــن تس ــاً ل ــزة ايض الركي

لأنّــه فاقــد لــشروط التــولّي.
3 ـ وأمــا )مــادة القضــاء(: فهنــا يمكــن 
أن يقــال: إنّ القــاضي لــو فــرض كونــه 
ــة،  ــط الشرعي ــمام الشرائ ــتجمعاً لت مس
ومنصوبــاً بالنصــب الشرعــي التــام 
الصحيــح، إذا عَلِــمَ إجمــالاً بالإختــاف 
بــن التشريعــن ـ الشرعــي والوضعــي 
بــما  بالحكــم  إنّــه ســيُبتى  وعَلِــمَ  ـ، 
يمكنــه  لا  وانّــه  الشريعــة،  يخالــف 
التخلــص عــن ذلــك، ولامســوغ عنــده 
للحكــم بذلــك )مــن ضرورة، أو تقيــة، 
أو... مــن الأحــكام الثانويــة، إذ كامنــا 
يمكــن  فهنــا  الأولي(،  بالحكــم  هنــا 
القــول: بــان الركيــزة الثالثــة )أي مــادة 
القضــاء( ســتنتفي عنــده ولــو بمصداق 
ســيخالف  قضــاءه  وأن  واحــد، 
آيــات  مــن  ـ  المتواتــرة  النصــوص 
ــلمن  ــماء المس ــاع عل ــات ـ، وإجم ورواي
مــن ضرورة الحكــم بــما أنــزل الله تعالى، 
وحرمــة القضــاء بــما يخالــف الشريعــة، 
وحينــذاك حتــى لــو قيــل بجــواز تــولّي 
ــتقل لا  ــي مس ــم شرع ــاء ـ كحك القض
ــا ـ  ــي ذكرناه ــز الت ــه بالركائ ــة ل عاق
فانــه ســيصطدم بهــذه العقبــة الكئــود لا 
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محالــة، ولعــلَّ في كام الشــيخ الطــوسي 
مــا يشــر لذلــك، قــال: >ولا يجــوز لمــن 
يتــولّى الفصــل بــن المختلفــن والقضــاء 
ــق،  ــب الح ــم إلّا بموج ــم ان يحك بينه
ولا يجــوز لــه أن يحكــم بمذاهــب أهــل 
ــم  ــولّى الحك ــد ت ــان كان ق ــاف. ف الخ
ــاً  ــد أيض ــن، فليجته ــل الظالم ــن قب م
ــه  ــا تقتضي ــى م ــكام ع ــذ الأح في تنفي
شريعــة الايــمان... ولا يجــوز لأحــد 
أن يختــار النظــر مــن قبــل الظالمــن، إلّا 
ــه لا يعتــدى الواجــب  بعــد ان يعــزم ان
ــم  ــان عل ــق... ف ــر الح ــي بغ ولا يقضـ
ــوز  ــا يج ــك ف ــن ذل ــن م ــه لا يتمك انّ
لــه التعــرّض لذلــك مــع الاختيــار<)91(؛ 
ــق،  ــاف الح ــيحكم خ ــه س ــك لان وذل
فكيــف وهــو في فرضنــا هــذا غــر 
ــوب  ــر منص ــط، وغ ــتجمع للشرائ مس

ــاً. ــاً أص شرع
هــذا بالنســبة الى حــال ركائــز القــاضي، 
ــي الأولي  ــم الشرع ــح الحك ــا يتض ومنه
لتــولي القضــاء لفاقــد الشرائــط في ظــل 

الدولــة الوضعيــة.
فيقــال في ذلــك: يكفــي في عــدم جــواز 
تــولّي غــر الواجــد للشرائــط عــدم 
ــف  ــرّ، أض ــا م ــى م ــاً، ع ــه شرع نصب
ــات  ــن الآي ــة م ــة اللفظي ــك الأدل لذل

والروايــات التــي نصــت عــى اشــتراط 
إضافــة  القــاضي،  شروط  بعــض 
ــن  ــر م ــض الآخ ــى البع ــات ع للإجماع
ــال الشــيخ الطــوسي:  ــذا ق الــشروط، ل
ــاء  ــاس والقض ــن الن ــم ب ــا الحك >وأم
ــاً ألا  ــوز أيض ــا يج ــن، ف ــن المختلف ب
لمــن أذن له ســلطان الحــق في ذلــك<)92(، 
وقــد مــرّ ســابقاً أن القــدر المتيقــن في من 
ــع  ــد الجام ــو المجته ــك ه ــه في ذل اُذن ل
للشرائــط، لذلــك أردف الشــيخ كامــه 
المتقــدّم بقولــه: >وقــد فوضــوا ذلــك إلى 
ــون  ــال لا يتمكن ــيعتهم في ح ــاء ش فقه
ــة  ــهم<)93(، دلال ــه بنفوس ــن تولّي ــه م في
وقــال  المتيقــن،  القــدر  ذلــك  عــى 
>فأعلــم  المتأخريــن  بعــض الأعــام 
ــن  ــاء لم ــة في القض ــن الأئم إن الإذن ع
جمــع شرائــط الإفتــاء معلــوم بحيــث لا 

ــه ريــب<)94(. يعتري
وعليــه فــا مجــال للريــب في عــدم 
جــواز تصــدي فاقــد الشرائــط للقضــاء 

بالحكــم الأولي
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نتائح البحث:
تمخضت عن البحث النتائج التالية:

1ـ إن الشريعــة الإســاميّة وضعــت 
شروطــا لتــولّي القضــاء لايصــح التــولي 
بدونهــا، ومتــولّي القضــاء في الدولــة 
الوضعيــة ـ تصــوراً ـ إمــا أن يكــون 
واجــداً لتلــك الــشروط، أو غــر واجــدٍ 

لهــا.
ــن شروط  ــر ب ــاف كب ــاك اخت 2ـ هن
تــولّي القضــاء الشرعيــة، وشروط توليــه 

ــي. ــون الوضع في القان
3ـ كــما أن هنــاك اختــاف في )مــادة 
القضــاء(؛ أي )مــا يقــى بــه( بــن 

والوضعــي. الشرعــي  التشريعــن 
4ـ ان القضاء نوع من أنواع الولاية.

5ـ إن الولايــة عــن الجائــر ـ عمومــاً 
للقيــام  إلّا  الأولّي،  بالحكــم  محرمــة  ـ 
بمصالــح المؤمنــن وقضــاء حوائجهــم، 
أو الإكــراه ـ وهــو حكــم ثانــوي خــارج 

ــث ـ .  ــدود البح ــن ح ع
مــن  لكونــه  إضافــة  ـ  للقضــاء  6ـ 
عــن  تميــزه  خصوصيــة  ـ  الولايــات 
بقيــة الولايــات وهــي عــدم جــواز 
التصــدي لــه بالحكــم الأولي إلّا مــع 
ــم  ــن الحك ــب م ــام بالواج ــم بالقي العل
ــة،  ــاً للشريع ــالى مطابق ــزل الله تع ــما أن ب

والتمكــن مــن الأمــر بالمعــروف، هــذا 
بالنســبة لمــن هــو واجــد للــشروط 

الشرعيــة لتــولّي القضــاء.
ــا  ــة ف ــشروط الشرعي ــد ال ــا فاق 7ـ أم
يجــوز لــه التــولي بالحكــم الأولي، لعــدم 

ــاً. ــه شرع نصب
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الخمينــي،  الأعصــار<،  جميــع  في  الوظيفــة 
ج1،  الوســيلة:  تحريــر  مســتند  مصطفــى، 

.490 ص
ــن  ــراد م ــن ان ي ــي: >يمك ــيد الخوئ ــال الس وق

الإمــام الجائــر مــن يتقمــص بقميــص الخافــة 
ــه  ــراد ب ــن ان ي ــر اســتحقاق... ويمك ــى غ ع
مطلــق القائــد، الــذي يجــور عــى النــاس 
ــك  ــع ذل ــة م ــى الخاف ــواء إدع ــم، س ويظلمه
ــي،  ــد ع ــزي، محم ــدي التبري أم لا...< التوحي
الســيد  بحــث  )تقريــر  الفقاهــة  مصبــاح 

ص537. ج1،  الخوئــي(: 
ــاد،  ــن حم ــماعيل ب ــري، اس ــر: الجوه 7- ا ُنظ

ص2185. ج6،  الصحــاح: 
اُنظــر: جرجيــس، جرجيــس، معجــم   -8
ــة: ص258. ــة والقانوني ــات الفقهي المصطلح
9- ســعد ومنصــور، د.نبيــل ابراهيــم، و: 
ــون: ص12. ــادئ القان ــن، مب ــد حس د.محم
10- الزغبــي، والفضــل، د.خالــد ود. منــذر، 

المدخــل إلــی علــم القانــون: ص11.
Le droit posi�( 11- المســمى باللغــة الفرنســية

.)tif

12- قاســم، محمــد حســن، المدخــل لدراســة 
القانــون: ج1، ص29ـ 30.

13- الفقــه والقانــون، تصــورات ومقترحات 
ومعالجــات منهجيــة / مجموعــة باحثــن/ 
ــع/  ــادر التشري ــن مص ــبة ب ــال: دور النس مق
للشــيخ: ســيف الله صرامــي: ص570، ينقلــه 
عــن: كاتوزيــان، نــاصر، مقدمــة في علــم 

الحقــوق: ص122.
14- الحائري، كاظم، القضاء في الفقه الإسامي: ص546

ــه  ــوث في الفق ــن، بح ــري، حس 15- الجواه
المعــاصر: ج1، ص107.

16- الحكيم، سيد سعيد، منهاج الصالحن: ج2، ص44.
17- الحكيــم، محمــد تقــي، الأصــول العامــة 

ــارن: ص73. ــه المق للفق
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18- إن >معنــى تبعيــة الأحــكام للعناويــن 
ــم  ــة الحك ــات: أن فعلي ــوذة في الموضوع المأخ
ــن،  ــك العناوي ــدق تل ــاً ص ــلباً وإيجاب ــع س تتب
ــةً  ــاً فعلي ــر مث ــة شرب الخم ــون حرم ــا تك ف
إلا عنــد صــدق عنــوان )الخمــر( عــى موجــود 
خارجــي... ومعنــى تبعيــة الأحــكام للعناوين 
المأخــوذة في المتعلقات ان الامتثــال أو العصيان 
ــن،  ــك العناوي ــدق تل ــاً ص ــلباً وإيجاب ــع س يتب
ــان الى  ــوب الإحس ــال وج ــق امتث ــا يتحق ف
ــوان  ــدق عن ــد ص ــاً ـ الا عن ــن ـ مث الوالدي
تجــاه  الولــد  تعامــل  عــى  )الاحســان( 
والديــه<. الحائــري، عــي اكــبر، مقــال الحكــم 
.al�haeri.com :ــع ــر موق ــوي: اُنظ الأولي والثان
19- صنقــور، محمــد، المعجــم الأصــولي: 

ص44. ج2، 
20- الحكيــم، محمــد تقــي، الاصــول العامــة 

ــارن: ص73. ــه المق للفق
21- انظــر: النجفــي، محمــد حســن، جواهــر 

ــكام: ج40، ص12. ال
22- أبــو البصــل، عبــد النــاصر موســى، 
الشريعــة  في  القضائــي  الحكــم  نظريــة 

ص129. والقانــون: 
في  القضــاء(  )نظــام  قانــون  اُنظــر:   -23
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودية الص الس
)م/78( في تاريــخ 1428/9/28هـــ ، حيث 

ــاضي. ــام في الق ــة الإس ــن شرطي ــا م خ
النــاصر  عبــد  البصــل،  أبــو  اُنظــر:   -24
موســى، نظريــة الحكــم القضائــي في الشريعــة 

ص129. والقانــون: 
ص129ـ  الســابق:  المصــدر  اُنظــر:   -25

.1 3 0

26- اُنظــر: مغنيــة، محمــد جــواد، الفقــه عــى 
المذاهــب الخمســة: ج2، ص488.

27- اُنظــر: الخوئــي، أبــو القاســم الموســوي، 
مبــاني تكملــة المنهــاج: ج1، ص81.

28- اُنظر: المصدر السابق.
29- اُنظــر: النجفــي، محمــد حســن، جواهــر 

ــكام: ج40، ص12. ال
 . http://pogar.org :30- اُنظر موقع

.wiki.dorar�aliraq.net :31- اُنظر موقع
www.e�lawyerassis� موقــع:  اُنظــر   -32

.tance,com

33- اُنظــر: النراقــي، أحمــد بــن محمــد مهدي، 
مستند الشــيعة: ج17، ص34.

ــاء في  ــت، القض ــود، مِدح ــر: المحم 34- اُنظ
العــراق: ص22.

ــاء في  ــت، القض ــود، مِدح ــر: المحم 35- اُنظ
العــراق: ص22.

القضائيــة  الســلطة  قانــون  اُنظــر:   -36
1961م،  لســنة   98 المرســوم  الســوري/ 

.70 المــادة: 
القضائيــة  الســلطة  قانــون  اُنظــر:   -37
ــادة:  ــنة 1972م، الم ــم 46 لس ــري/ رق الم

.3 8
ــن،  ــن الحس ــد ب ــوسي، محم ــر: الط 38- اُنظ

ص208. ج6،  الخــاف: 
39- اُنظــر: الصــدوق، محمــد بــن عــي، مــن 
لا يحــره الفقيــه: ج2، ص2 ـ 3، و: الحــر 
العامــي، محمــد بــن الحســن، وســائل الشــيعة: 
أبــواب  القضــاء،  كتــاب  ص139،  ج27، 

ــاب 11، ح6. ــاضي، ب ــات الق صف
النــاصر  عبــد  البصــل،  أبــو  اُنظــر:   -40
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موســى، نظريــة الحكــم القضائــي في الشريعــة 
ــن  ــاً: قوان ــر أيض ــون: ص150. واُنظ والقان
ــة  ــدول الوضعي ــض ال ــة لبع ــلطة القضائي الس

كمــر والعــراق والأردن.
ــة  ــبر، دراس ــم ج ــد الكري ــة، عب 41- طوافش
وتطــور  الشرعيــة  المحاكــم  واقــع  عــن 
القوانــن المعمــول بهــا في فلســطن: ص110. 
ــي  ــة العراق ــلطة القضائي ــون الس ــر: قان واُنظ

رقــم )26( لســنة 1963م.
ــي  ــد الباق ــر، عب ــري والبش ــر: البك 42- اُنظ
ــون: ص83. ــة القان ــل لدراس ــر، المدخ وزه
ــلطة  ــام س ــع: >قي ــن التشري ــد م 43- ويقص
عامــة مختصــة في الدولــة بوضــع القواعــد 
ــوة  ــا ق ــة واعطائه ــورة مكتوب ــة في ص القانوني

الإلــزام< المصــدر الســابق: ص84.
ــاس  ــاد الن ــرف: >اعتي ــن الع ــد م 44- ويقص
عــى ســلوك معــن في تنظيــم ناحيــة مــن 
نواحــي حياتهــم الاجتماعيــة بحيــث تنشــأ منــه 
قاعــدة يســود الاعتقــاد بــرورة الالتــزام بها< 

المصــدر الســابق: ص139.
45- ويقصــد مــن قواعــد العدالــة: >مجموعــة 
مــن القواعــد تصــدر عــن مثــل أعى يســتهدف 
خــر الإنســانية والمجتمــع؛ بــما يمــلأ النفــوس 
ــن  ــه م ــي ب ــا يوح ــاف وم ــعورٍ بالانص ــن ش م

ــابق: ص68. ــدر الس ــة< المص ــول منصف حل
46- اُنظــر: عــي حســن، ســيد عبــدالله، 

ص62. التشريعيــة:  المقارنــات 
ــة  ــى الدول ــاتي ع ــال )ماحظ ــر: مق 47- اُنظ
العثمانيــة( لـــ: أ. د. حامــد طاهــر/ أســتاذ 
الفلســفة الإســامية في كليــة دار العلــوم/ 
. hamedtaher.com :القاهــرة: ص8 . موقــع

48- المجر: باد هنغاريا.
ــات  ــدالله، المقارن 49- عــي حســن، ســيد عب

ــة: ص72ـ73. التشريعي
50- منصــور، عــي عــي، مقارنــات بــن 
الشريعــة الإســامية والقوانــن الوضعيــة: 

.221 220ـ ص
مقــالات  محمــود،  ســيد  الهاشــمي،   -51

ص157. فقهيــة: 
تاريــخ  حســن،  صــوفي  ابوطالــب،   -52
ص161. والاجتماعيــة:  القانونيــة  النظــم 
53- البكــري والبشــر، عبــد الباقــي وزهــر، 

المدخــل لدراســة القانــون: ص80.
54- إذ ان مــكان دراســة هــذا الباحــث في 

ــر. ــة قط دول
55- ما بن المعقوفتن ] [ للكاتب.
56- ما بن المعقوفتن ] [ للكاتب.

تأثــر  حســن،  حســن  الــبراوي،   -57
الشريعــة الإســامية عــى القانــون المــدني 

ص1. القطــري: 
58- ما بن المعقوفتن ][ للكاتب.

تأثــر  حســن،  حســن  الــبراوي،   -59
الشريعــة الإســامية عــى القانــون المــدني 

ص20. القطــري: 
لســنة   )59( رقــم  القانــون  وهــو   -60
.parliament.gov.sy :1953م(، اُنظــر موقــع(
لســنة   )188( رقــم  القانــون  وهــو   -61
.www.refworld.org :ــع ــر موق )1959م(، اُنظ
هــو  للقانــون:  التاريخــي  >المصــدر   -62
القانونيــة  للقواعــد  التاريخــي  الأصــل 
ــه  ــذ من ــذي أخ ــع ال ــو المرج ــة؛ أي ه الوصفي
ــون الرومــاني  المــشّرع أحــكام تشريعــه، فالقان
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هــو المصــدر التاريخــي للقانــون الفرنــي...<. 
مصــادر  عبدالزهــرة.  ســام  الفتــاوي، 
كليــة  موقــع:  اُنظــر  محــاضرة،  القانــون: 
www.uobaby� ــل: ــة باب ــون، جامع  القان

.lon.edu.iq
63- >المصــدر الرســمي للقانــون:... مصــدر 
تســتمد منــه القواعــد القانونيــة رســميتها 
أو الزاميتهــا، وهــذا المصــدر هــو المصــدر 
ــه  ــذ من ــذي تنف ــق ال ــو: الطري ــمي، فه الرس
ــح  ــز الوجــود لتصب ــة إلى حيّ القواعــد القانوني
واجبــة الاتبــاع ملزمــة، فيعطيهــا هــذا المصــدر 
ــاع...  ــة الاتب ــح واجب ــزام، وتصب ــة الإل صف
ومبــادئ  والعــرف  التشريــع  ان  فنقــول: 
الشريعــة الإســامية وقواعــد العدالــة مصــادر 
ــه. ــابق نفس ــدر الس ــون<. المص ــمية للقان رس

ــر،  ــي وزه ــر، عبدالباق ــري والبش 64- البك
ــون: ص147. ــة القان ــل لدراس المدخ

65- الخمينــي، روح الله، المكاســب المحرمــة: 
ج2، ص106.

66- الطــوسي، محمــد بــن الحســن، النهايــة في 
مجــرد الفقــه والفتــاوى: ص357.

بــن محمــد مهــدي،  النراقــي، احمــد   -67
ص226. ج14،  الشــيعة:  مســتند 

فتــاح، هدايــة  التبريــزي،  الشــهيدي   -68
ص110. المكاســب:  اسرار  إلى  الطالــب 

69- اُنظــر: الصــافي الكلبايــكاني، لطــف الله، 
الأحــكام الشرعيــة ثابتــة لا تتغــر: ص6.

70- اُنظــر: الشريــف المرتــى، عــي بــن 
الحســن، رســائل الشريــف المرتــى: ج2، 
ص89، و: ابــن الــبراج، عبدالعزيــز، المهذب: 
ــن  ــد ب ــس، محم ــن ادري ج1، ص346، و: اب

منصــور، السرائــر: ج2، ص202.
71- ما بن المعقوفتن ] [ للكاتب.

72- كاشــف الغطــاء، جعفــر، شرح القواعــد 
)كتــاب المتاجــر(: ج1، ص331.

73- انظــر: الحــر العامــي، محمــد بن الحســن، 
وســائل الشــيعة: ج17، ص187، أبــواب مــا 

يتكســب بــه، بــاب 45.
74- الطباطبائــي، عــي، ريــاض المســائل: 

ص106. ج8، 
ــمان،  ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد، محم 75- المفي

المقنعــة: ص811.
76- أي للروايــات المســتفيضة الدالــة عــى 
ذلــك، انُظــر: الحــر العامــي، محمــد بــن الحســن، 

وســائل الشــيعة: ج17، ص187، بــاب 45.
النراقــي، أحمــد بــن محمــد مهــدي،   -77

ص192. ج14،  الشــيعة:  مســتند 
78- الأنصــاري، مرتــى، كتــاب المكاســب: 

ج2، ص69.

79- اُنظــر: الأنصــاري، مرتــى، كتــاب 
ص72ـ85. ج2،  المكاســب: 

80- اُنظــر: الحــر العامــي، محمــد حســن، 
ــد،  ــما بع ــيعة: ج17، ص187 ف ــائل الش وس
ــال  ــبيل المث ــى س ــا ع ــاب 45، وب46. منه ب
ــن)عليه  ــن أبي الحس ــن ع ــن يقط ــة اب صحيح
الســام( قــال: >إن لله ـ عــزّ وجــل ـ مــع 

ــه</  ــن أوليائ ــم ع ــع به ــاء يدف ــلطان أولي الس
المصــدر الســابق: ص192، ح1.

عــي،  محمــد  التبريــزي،  التوحيــدي   -81
الســيد  بحــث  )تقريــر  الفقاهــة  مصبــاح 

ص671(. ج1،  الخوئــي: 



365

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
د. خالد الغفوري                    الباحث: محمد الكروي القيسي

82- المصدر السابق: ص672.
ــي،  ــن العام ــن الدي ــاني، زي ــهيد الث 83- الش

مســالك الافهــام: ج3، ص138.
84- الطــوسي، محمــد بــن الحســن، النهايــة في 

مجــرد الفقــه والفتــاوى : ص356.
85- المحقــق الحــي، جعفــر بــن الحســن، 

ص861. ج4،  الإســام:  شرائــع 
ــي،  ــن العام ــن الدي ــاني، زي ــهيد الث 86- الش
حاشــية عــى غايــة المــراد في شرح نكــت 

ص4. ج4،  الإرشــاد: 
التنقيــح  عــي،  التبريــزي،  الغــروي   -87
في شرح العــروة الوثقــى، كتــاب الاجتهــاد 
ــر الســيد الخوئــي(: ص351. ــد )تقري والتقلي
بــن الحســن،  العامــي، محمــد  الحــر   -88
 ،3 بــاب  ص17،  ج27،  الشــيعة:  وســائل 

.3 ح
التنقيــح  عــي،  التبريــزي،  الغــروي   -89
في شرح العــروة الوثقــى، كتــاب الاجتهــاد 
ــر الســيد الخوئــي(: ص352. ــد )تقري والتقلي
90- أبــو الصــاح الحلبــي، تقــي الديــن بــن 
نجــم الديــن، الــكافي في الفقــه: ص422ـ 

.423
ــة  ــن، النهاي ــن الحس ــد ب ــوسي، محم 91- الط
إبــن  واُنظــر:  ص18ـ19،  ج2،  ونكتهــا: 
ــر: ج2،  ــور، السرائ ــن منص ــد ب ــس، محم ادري

.25 ص
92- الطــوسي، محمــد بــن الحســن، النهايــة في 

مجــرد الفقــه والفتــاوي: ص301.
93- المصدر السابق.

كتــاب  حســن،  محمــد  الآشــتياني،   -94
ص4. القضــاء: 

قائمة المصادر:
المقــارن،  للفقــه  العامــة  الأصــول   .1
العامــة محمــد تقــي الحكيــم، مؤسســة آل 
الثانيــة  الطبعــة  الســام(،  البيت)عليهــم 
في  الإســاميّة  الجمهوريــة  ـ  قــم   ،1979 ـ 

إيــران.
2. بحــوث في الفقــه المعــاصر، الشــيخ حســن 
ـ  بــروت  الذخائــر،  دار  ط1،  الجواهــري، 

ــان. لبن
ــون  ــى القان ــاميّة ع ــة الإس ــر الشريع 3. تأث
ــبراوي،  ــن ال ــن حس ــري، حس ــدني القط الم

.www.qscience.com موقــع:  في  مقــال 
ــة، د.  ــة والاجتماعي ــم القانوني ــخ النظ 4. تاري

ــب. ــو طال ــوفي أب ــن ص حس
ــاب  ــى )كت ــروة الوثق ــح في شرح الع 5. التنقي
ــيد  ــث الس ــر بح ــد(، تقري ــاد والتقلي الاجته
الخوئــي، المــرزا عــي الغــروي التبريــزي، ط3، 
لســنة 1410هـــ. ق، نــشر: دار الهــادي، قــم ـ 

ــران. ــاميّة في اي ــة الإس الجمهوري
6. جواهــر الــكام في شرح شرائــع الإســام، 
محمــد حســن النجفــي، دار الكتب الإســاميّة، 
ط3، لســنة 1367هـــ ش/ 1988م، طهران ـ 

الجمهوريــة الإســاميّة في ايــران.
ــت  ــراد في شرح نك ــة الم ــى )غاي ــية ع 7. حاش
الديــن  )زيــن  الثــاني  الشــهيد  الارشــاد(، 
العامــي الجبعــي(، نــشر مكتــب الاعــام 
ـ  قــم  العلميــة،  الحــوزة  في  الاســامي 

ايــران. في  الإســاميّة  الجمهوريــة 
ــوسي،  ــن الط ــن الحس ــد ب ــاف، محم 8. الخ
نــشر: مؤسســة النــشر الإســامي التابعــة 
الجمهوريــة  ـ  قــم  المدرســن،  لجماعــة 
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إيــران. في  الإســاميّة 
9. دراســة عــن واقــع المحاكــم الشرعيــة 
ــطن،  ــا في فلس ــول به ــن المعم ــور القوان وتط
رســالة  طوافشــة،  جــبر  الكريــم  عبــد 
ــنة 2014م،  ــاح، لس ــة النج ــتر، جامع ماجس

فلســطن.
10. رســائل الشريــف المرتــى، الشريــف 
المرتــى )عــى بــن الحســن(، طبــع ســنة 
ــم ـ  ــم، ق ــرآن الكري ــشر دار الق 1405هـــ ، ن

الجمهوريــة الإســاميّة في ايــران.
أحــكام  بيــان  في  المســائل  11.ريــاض 
ــي،  ــي الطباطبائ ــيد ع ــل، الس ــشرع بالدلائ ال
تحقيــق ونــشر: مؤسســة النــشر الإســامي 
ــة  ــم ـ الجمهوري ــن، ق ــة المدرس ــة لجماع التابع

ايــران. الإســاميّة في 
الفتــاوي،  لتحريــر  الحــاوي  السرائــر   .12
محمــد بــن إدريــس الحــي، ط2 لســنة 1410، 
ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــشر الاس ــة الن مؤسس
المدرســن، قــم ـ الجمهوريــة الإســاميّة في 

ــران. اي
الحــال  مســائل  في  الإســام  شرائــع   .13
لســنة  ط2،  الحــي،  المحقــق  والحــرام، 
1403هـــ. ق، مؤسســة الوفــاء، بــروت ـ 

لبنــان.
ــر  ــر(، جعف ــاب المتاج ــد )كت 14. شرح القواع
كاشــف الغطــاء، ط1 لســنة 1422هـــ ، نــشر: 
ســعيد بــن جبــر، قــم ـ الجمهوريــة الإســاميّة 

ــران.  في اي
حمــاد  بــن  اســماعيل  الصحــاح،   .15
ــنة 1407،  ــة، لس ــة الرابع ــري، الطبع الجوه
لبنــان. ـ  بــروت  للمايــن،  العلــم  دار 

ــد  ــة، محم ــب الخمس ــى المذاه ــه ع 16. الفق
جــواد مغنيــة، ط5 لســنة 1427هـــ ، مؤسســة 
ـ  طهــران  والنــشر،  للطباعــة  الصــادق 

ايــران. في  الإســاميّة  الجمهوريــة 
ــات  ــورات مقترح ــون تص ــه والقان 17. الفق
مؤلفــن،  مجموعــة  منهجيــة،  ومعالجــات 
ــس  ــاميّة لمجل ــات الإس ــز الدراس ــشر: مرك ن
ــة  ــران ـ الجمهوري ــامي/ طه ــورى الإس الش

الإســاميّة في إيــران، ســنة 2012م.
ــود،  ــت المحم ــراق، مدح ــاء في الع 18. القض

2011م. ـ  ط3 
19. القضــاء في الفقــه الإســامي، الســيد 
ــنة 1415هـــ. ق،  ــري، ط1، لس ــم الحائ كاظ
ــران. ــم ـ إي نــشر مجمــع الفكــر الإســامي، ق
20. الــكافي في الفقــه، أبــو الصــاح تقــي 
الديــن الحلبــي، تحقيــق: رضــا اســتادي، نــشر: 
ــه الســام(،  ــر المؤمنن)علي ــام أم ــة الإم مكتب
ــران. ــاميّة في اي ــة الإس ــان ـ الجمهوري اصفه

21. كتــاب القضــاء، مــرزا محمــد حســن 
ق،  1404هـــ.  لســنة  ط1،  الاشــتياني، 
منشــورات دار الهجــرة، قــم ـ الجمهوريــة 

ايــران. في  الإســاميّة 
مرتــى  الشــيخ  المكاســب،  كتــاب   .22
الانصــاري، ط1 لســنة 1415، قــم ـ الجمهورية 

الإســاميّة في ايــران.
23. مبــادئ القانــون، د. نبيــل ابراهيــم ســعد، 
ود. محمــد حســن منصــور، طبــع دار النهضــة 

العربيــة، 1995م.
)كتــاب  المنهــاج  تكملــة  مبــاني   .24
ــي،  ــوي الخوئ ــم الموس ــو القاس ــاء(، أب القض
ط2، لســنة 1396هـــ، المطبعــة العلميــة، قــم 
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ايــران. في  الإســاميّة  الجمهوريــة  ـ 
ــن:  ــادرة ع ــية، ص ــوم السياس ــة العل 25. مجل
العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد،  كليــة 

العــدد: 43 لســنة 2011.
26. المدخــل إلى علــم القانــون، د. خالــد 
الزغبــي، ود. منــذر الفضــل، نــشر مكتبــة 
والتوزيــع، ط2، 1998م. والنــشر  الثقافــة 
ــي  ــد الباق ــون، عب ــة القان ــل لدراس 27. المدخ
البكــري وزهــر البشــر، جامعــة بغــداد، بيــت 

ــة العــراق. الحكمــة، بغــداد ـ جمهوري
28. المدخــل لدراســة القانــون، محمــد حســن 
ــة  ــة، طبع ــي الحقوقي ــورات الحلب ــم، منش قاس

ــنة 2009م. س
شرائــع  شرح  في  الأفهــام  مســالك   .29
الديــن  )زيــن  الثــاني  الشــهيد  الإســام، 
العامــي(، مؤسســة المعــارف الإســاميّة، ط1 

ق. 1413هـــ.  لســنة 
ــة،  ــكام الشريع ــيعة في أح ــتند الش مس  .30
1415هـــ ،  لســنة  ط1،   ، النراقــي،  أحمــد 
ــاء  ــام( لإحي ــم الس ــة آل البيت)عليه مؤسس
في  الإســاميّة  الجمهوريــة  ـ  قــم  الــتراث، 

ايــران.
31. مســتند تحريــر الوســيلة، الســيد مصطفــى 
الخمينــي، طبعــة1 لســنة 1418، مؤسســة 
ــم ـ  ــي، ق ــام الخمين ــار الإم ــشر آث ــم ون تنظي

ــرا ن. ــاميّة في إي ــة الإس الجمهوري
32. مصــادر القانــون، ســام عبدالزهــرة 
الفتــاوي، كليــة القانــون، جامعــة بابــل، 

.www.uobabylon.edu.iq موقع: 
بحــث  )تقريــر  الفقاهــة  مصبــاح   .33
الوحيــدي  عــي  محمــد  الســيدالخوئي(، 

ــداوري، قــم  ــة ال ــزي، ط1، نــشر: مكتب التبري
ايــران. في  الإســاميّة  الجمهوريــة  ـ 

34. مصبــاح الفقاهــة، محمــد عــي الوحيــدي 
التبريــزي )تقريــر بحــث الســيدالخوئي(، ط1، 

قــم ـ الجمهوريــة الإســاميّة في إيــران.
35. المعجــم الاصــولي، محمــد صنقــور عــي، 

ــار. ط3 لســنة 1428، منشــورات الطي
36. معجــم المصطلحــات الفقهيــة والقانونية، 
العالميــة  الشركــة  جرجيــس،  جرجيــس  د. 

للكتــاب، ط1، 1996م.
37. معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس 
بــن زكريــا، طبعــة مكتــب الاعــام الإســامي 
ــاميّة في  ــة الإس ــم ـ الجمهوري ـ 1404هـــ ، ق

إيــران.
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